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مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

q الأصل في الطهور استحباب التيامن إن أمكن. 

q المسح إن كان بدلً من الغسل فالبدل له حكم المبدل 

q القدمان عضوان، فقدم اليمين على الشمال، والأذنان مع الرأس عضو واحد، 
يؤخذ لهما ماء واحد، فلم يراع تقديم اليمين على الشمال.

]م-249[ اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على 
ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح)1(. 

وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا 

ببعضه  أو  اليد،  بكل  القدم،  ظهر  على  بالمسح  أتى  »وكيفما   :)103/8( الأم  في  الشافعي  قال  	(((
أجزأه«.

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وهو من المالكية )159/1(: »ولو خالف تلك  	
الكيفية، ومسح كيفما اتفق كفاه«.

وقال أحمد كما في المغني )183/1(: »كيفما فعله، فهو جائز، باليد الواحدة، أو باليدين«. 	

الفصل الخامس 

في تقديم الرجل اليمنى بالمسح
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يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع)1(. 

وقال الصنعاني: »لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه، إلا حديث 
لغة  الخف  على  مسحًا  يسمى  ما  المكلف  فعل  إذا  أنه  والظاهر  المسح،  بيان  في  علي 

أجزأه«)2(. 

وهل يمسح الخفين معًا كالأذنين، أو يسن أن يقدم اليمنى ثم اليسرى؟

فقيل: يمسح الخفين معًا، بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، 
وأصابع يده اليسرى علىمقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعًا إلى الساق. وهذا مذهب 

الحنفية)3(، وقول في مذهب الحنابلة)4(. 

الحنابلة)5(،  مذهب  في  قول  وهو  اليسرى،  على  اليمنى  تقديم  يستحب  وقيل: 
وظاهر مذهب من يرى مسح أسفل الخف مع أعلاه، كالمالكية والشافعية)6(.

 q دليل من قال يمسحان معًا: 

  الدليل الأول:

)590-87( ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر
الخزاز، قال: حدثنا الحسن، 

المحلى )343/1(.  	(((
سبل السلام )84/1(.  	(((

حاشية ابن عابدين)267/1(، البحر الرائق )183/1(، والفتاوى الهندية)33/1(.  	(((
الإنصاف )185/1(، وقال في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى )135/1(: وسن مسحه  	(((
بأصابع يديه، مفرجة من أصابعه -أي أصابع قدمه- إلى ساقه مرة واحدة معًا من غير تقديم 
المقنع )148/1(، كشاف  المبدع شرح  وانظر  الله،  إلخ كلامه رحمه   ... إحداهما على الأخرى 

القناع )118/1، 119(. 
المقنع  شرح  المبدع   )135/1( المنتهى  غاية  شرح  النهى  أولي  مطالب   ،)185/1( الإنصاف  	(((

.)148/1(
انظر الصفة المستحبة عندهم في مسألة مسح أسفل الخف.  	(((
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عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله × بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح 
على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله × على الخفين)1(.

]ضعيف[)2(. 

  الدليل الثاني: 

)591-88( ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن
عامر، عن عروة بن المغيرة، 

عن أبيه، قال: كنت مع النبي × في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ 
فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)3(.

هذه  لنقلت  مشروعًا  كان  ولو  باليمنى،  بدأ  يقل  ولم  عليهما(  )فمسح  فقوله: 
الصفة، وحفظت؛ لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى. 

q وأجيب: 

بأن الحديث مجمل غير مبين، وليس صريًحا في التيامن، ولا في عدمه. 

  الدليل الثالث: 

عضوان  الأذنين  أن  فكما  فيها،  تيمن  لا  المسح  فطهارة  الأذنين،  على  القياس 
مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما، فكذلك الرجلان في حالة المسح.

q وأجيب: 

بأن الأذنين يمسحان مع الرأس، وهو عضو واحد، ولذلك لا يشرع أخذ ماء 
للتيامن،  تبعًا للرأس، لم يكن هناك محل  الرأس، وإذا كانا  جديد لهما، بل يكفي ماء 

المصنف )170/1(.  	(((
سبق تخريجه، انظر، ح:  )578(.  	(((

صحيح البخاري )206( ومسلم )274(.  	(((
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يمكن في عضو واحد، يتيامن في بعضه، ولا يتيامن في بعضه الآخر، والله أعلم.  فلا

q دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

  الدليل الأول: 

أن المسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما أنه يشرع تقديم غسل 
اليمنى في الرجلين واليدين، فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى. 

  الدليل الثاني: 

لم يأت نص صريح في مسح الرجلين معًا، وحيث لم يأت نص، يبقى الحكم لا 
يختلف عن غسلهما حتى يأتي نص صريح في استحباب عدم التيامن، لأن الاستحباب 

حكم شرعي، يحتاج إلى نص شرعي صريح صحيح، ولم يتوفر هنا، والله أعلم. 

q الراجح:

الأمر واسع، ولو كان هناك تفضيل لجاءت السنة واضحة صريحة، فكيف مسح 
أجزأ، واستحباب التيامن في الطهور هو الأصل.
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